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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر / تشرين الأول٢١

 لومات أعدته المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان وفقـاً         تجميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار المجلس 

  ماليزيا    

هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئـات المعاهـدات والإجـراءات               
تقارير المفوضـية     وفي ،من الدولة المعنية  الواردة  ات  في ذلك الملاحظات والتعليق     بما الخاصة،

والتقرير . غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة          وفي السامية لحقوق الإنسان،  
وللاطلاع على النص الكامـل،     . مقدم في شكل موجز تقيُّداً بالحد الأقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو ضمن التقرير أية آراء   يت  ولا .يُرجى العودة إلى الوثائق المرجعية    
والبيانـات العلنيـة    في التقـارير    يرد منها     ما بخلافمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان      

  مجلس حقوق الإنسان   ااعتمدهالتي  المبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي . المفوضيةعن   الصادرة
 حواشي نهاية النص مراجع المعلومات       في منهجيعلى نحو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩في مقرره   

والتطورات الـتي حـدثت      الاستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت في إعداد    . الواردة في التقرير  
  .تلك الفترة في
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً  

  )١(نطاق الالتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان    
 لم تُقبل/لم يُصدق عليها الإجراءات المتخذة بعد الاستعراض  الاستعراض السابقةالحالة خلال دورة   

 الانضمام  أو التصديق
 الخلافة أو

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز      
  )١٩٩٥(ضد المرأة 

  )١٩٩٥(اتفاقية حقوق الطفل 
 

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة     
حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال     

  )٢٠١٢(لتراعات المسلحة في ا
البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة     
حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال      
وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في     

  ) ٢٠١٢(المواد الإباحية 
اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي      

 )٢٠١٠(الإعاقة 

الاتفاقية الدولية للقضاء على    
  جميع أشكال التمييز العنصري

ص بالحقوق  العهد الدولي الخا  
ــة  ــصادية والاجتماعي الاقت

  والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق    

  المدنية والسياسية
البروتوكول الاختياري الثاني   
الملحق بالعهد الدولي الخاص    

  بالحقوق المدنية والسياسية 
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول الاختي البروتوك
  لاتفاقية مناهضة التعذيب

لحماية حقوق الاتفاقية الدولية  
جميع العمال المهاجرين وأفراد    

  أسرهم
الاتفاقية الدولية لحماية جميع    
الأشخاص مـن الاختفـاء     

 القسري

التحفظات والإعلانات  
 أو التفاهمات/و

تحفـظ علـى    (اتفاقية حقوق الطفل    
ــواد ، )أ(١-٢٨ و١٤ و٧ و٢ المــ

  )١٩٩٥ ،٣٧و
اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال       

فـظ عـام،    تح(ضـد المـرأة      التمييز
، )ب(٧، و )أ(٥المواد   علىوتحفظات  

، الفقـرات  ١٦ و١١، و٢، الفقرة   ٩و
، ١٦، و  )ح(و) ز(و )و(و) ج(و) أ(

  )١٩٩٥ ،٢الفقرة 
 

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال       
سحب التحفظات  (التمييز ضد المرأة    
ــواد  ــى الم ، ١٦و) ب(٧و) أ(٥عل

  )٢٠١٠، ٢ الفقرة
إعلان بـشأن   (اتفاقية حقوق الطفل    

  )٢٠١٠، )أ(١، الفقرة ٢٨لمادة ا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق    
الطفل المتعلق بإشـراك الأطفـال في       

ــسلحة   ــات الم ــلان (التراع إع
 المتعلقـة   ٢، الفقـرة    ٣ المادة بشأن

بتجنيد الأشخاص البالغ عمرهم سبعة     
  )٢٠١٢، عشر سنة ونصفاً
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 لم تُقبل/لم يُصدق عليها الإجراءات المتخذة بعد الاستعراض  الاستعراض السابقةالحالة خلال دورة   

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق    
 ببيع الأطفـال وبغـاء      الطفل المتعلق 

الأطفال واستغلال الأطفال في المـواد      
) ج(٢تحفظات على المادتين    (الإباحية  

  )٢٠١٢، ‘٢‘)أ(١، الفقرة ٣و
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

، )ب(٣تحفظات على المواد    ( الإعاقة
ــرة ٥و ،)ه(٣و ، ١٥، و٢، والفقـ
  )٢٠١٠ ،٣٠ و،١٨و

إجراءات الـشكاوى   
والتحقيق والإجـراء   

 )٣(اجلالع

الاتفاقية الدولية للقضاء على       
  جميع أشكال التمييز العنصري

البروتوكول الاختياري الملحق   
ــدولي الخــاص  بالعهــد ال
بـــالحقوق الاقتـــصادية 

  والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق    

  المدنية والسياسية
البروتوكول الاختياري الأول   
الملحق بالعهد الدولي الخاص    

  قوق المدنية والسياسيةبالح
ــاري  ــول الاختي البروتوك
لاتفاقية القضاء على جميـع     

  أشكال التمييز ضد المرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول الاختي البروتوك
لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق    

  بإجراء تقديم البلاغات
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق  
جميع العمال المهاجرين وأفراد    

  أسرهم
وتوكول الاختياري الملحق   البر

باتفاقية حقوق الأشـخاص    
  ذوي الإعاقة

الاتفاقية الدولية لحماية جميع    
الاختفـاء   مـن  الأشخاص
  القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 
الحالة خلال دورة الاستعراض    

  السابقة
الإجراءات المتخذة بعد 

 لم يُصدق عليها  الاستعراض

 الانضمام  أو التصديق
 الخلافة أو

اتفاقية منع جريمـة الإبـادة      
  الجماعية والمعاقبة عليها

 ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة    
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ

والبروتوكــولان الإضــافيان 
  )٤(الأول والثاني

الاتفاقيات الأساسية لمنظمـة    
عدا الاتفاقيات  (العمل الدولية   

  )٥()١٠٥ و٨٧ و٢٩رقم 
 

  
 

 الاتفاقيات المتعلقـة بـاللاجئين وعـديمي      
  )٦(الجنسية

  )٧(بروتوكول باليرمو
البروتوكول الإضافي الثالث الملحق باتفاقيات 

  )٨(١٩٤٩  عامجنيف المعقودة في
نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة       

  الدولية
 ٢٩اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقـم        

  )١٠(١٨٩ و١٦٩ ورقم )٩(١٠٥ و٨٧و

اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجـال       
 تعليمال

في الصكوك  اً  أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن تصبح ماليزيا طرف           -١
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،       سيما    لا الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان،   

ب، واتفاقية مناهضة التعذي  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،        
والاتفاقيـة الخاصـة بوضـع    والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،   

اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية الخاصة بوضع الأشـخاص عـديمي الجنـسية،        
. واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة            

في الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق      اً  أن تدرس إمكانية أن تصبح طرف     اً  ة أيض وينبغي للحكوم 
  .)١١(جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وأوصى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بأن تصدق ماليزيا، على الأقل، علـى                -٢
العهد الدولي الخاص   ذلك  في    بما بالحماية الدولية لحقوق الإنسان،   المتعلِّقة  الصكوك الأساسية   

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،          
  .وتسحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل

وأوصى كل من المقرر الخاص واليونسكو بأن تصدق ماليزيا على اتفاقية مكافحة التمييز               -٣
قـوانين  المثل  (بأن تعتمد ماليزيا المزيد من التدابير       اً  وصت اليونسكو أيض  وأ. )١٢(في مجال التعليم  

التعليم، وحماية الأقليات، وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين في           مجال  لمكافحة التمييز في    ) اصةالخ
  .)١٣(التعليم مجال
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 وأوصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تنـضم ماليزيـا إلى اتفاقيـة               -٤
  الملحـق بهـا، واتفاقيـة      ١٩٦٧  عـام   الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول    ١٩٥١ عام
 المتعلقة بخفـض    ١٩٦١  عام  الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية      ١٩٥٤ عام

  .)١٤(حالات انعدام الجنسية
وأشار فريق الأمم المتحدة القطري في ماليزيا إلى تحفظات ماليزيا على اتفاقيـة القـضاء                 -٥

 المتعلقة بجنـسية الأطفـال،   ٩ من المادة ٢جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتحديد الفقرة     على  
المتعلقة بالحقوق أثنـاء    ) ج(١ المتعلقة بالحق في عقد الزواج، والفقرة        ١٦من المادة   ) أ(١والفقرة  

لحقـوق  المتعلقـة بـنفس ا  ) ز(١المتعلقة بالولاية، والفقـرة  ) و(١الزواج وعند فسخه، والفقرة    
  .)١٥(المتعلقة بنفس الحقوق لكلا الزوجين في الملكية) ح(١الشخصية للزوج والزوجة، والفقرة 

الشؤون القانونية والبرلمانيـة    رئيس الوزراء ب  الوزير المكلف في إدارة     وأشار الفريق إلى أن       -٦
 -مايو  / أيار قال في مؤتمر استعراض نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي عقد في            

عنـد عودتـه إلى     الماليزي  ، إنه سيقدم وثائق الانضمام إلى مجلس الوزراء         ٢٠١٠ يونيه/حزيران
يُعلن   لم  أنها ستنضم إلى نظام روما الأساسي؛ لكن       ٢٠١١مارس  /آذار وأعلنت ماليزيا في  . ماليزيا

  .)١٦(منذئذ عن أي تطور جديد

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 : التي تم إجراؤهـا    يق الأمم المتحدة القطري إلى الإصلاحات القانونية المهمة       أشار فر   -٧

  وقانون الإبعاد١٩٩٣  لعامالجبرية؛ وإلغاء قانون الإقامة  ١٩٦٠  لعام إلغاء قانون الأمن الداخلي   
ترتب على    وما ١٩٧٧ و ١٩٦٩؛ وإبطال ثلاثة إعلانات للطوارئ تعود إلى عامي         ١٩٥٩ لعام

؛ وتعـديل   ١٩٦٩  لعـام  )الجريمـة ومنع  النظام العام   (لعمل بقانون الطوارئ    ذلك من انتهاء ا   
 ؛ وتعديل قـانون الـصحافة والمنـشورات المطبوعـة    ١٩٧١  لعامالجامعات والكليات  قانون
 التجمُّع السلمي قانون  وتطبيق  ؛  ١٩٦٧  لعام  من قانون الشرطة   ٢٧؛ وإلغاء المادة    ١٩٨٤ لعام
؛ ٢٠١٢  لعـام  للجـرائم المهـددة للأمـن     ) الخاصةدابير  الت(قانون  وتطبيق  ؛  ٢٠١٢  عام في

 الأدلـة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيـة وقـانون         والتعديلات التي أُدخلت على     
  .)١٧(١٩٥٠ لعام
تعزيـز إطارهـا    : شؤون اللاجئين ماليزيا بـالآتي    الأمم المتحدة ل  وأوصت مفوضية     -٨

دام الجنسية والحد منه؛ وزيادة الجهود الـتي تبـذلها          الوقوع في وضع انع   لمنع  القانوني الوطني   
لتمكين المستحقين للجنسية الماليزية من الحصول عليها بمقتضى الدستور، ومنهم الأقليـات،            
مثل التاميل وغيرهم من الأشخاص من أصل هندي؛ والتأكد من تسجيل جميع الولادات في              

  .)١٨( من اتفاقية حقوق الطفل٧بالمادة  انعدام الجنسية، عملاًحالة البلاد لمنع 
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  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان وتدابير السياسة العامة  -جيم  

  )١٩(مركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
 )٢٠(الحالة خلال دورة الاستعراض الراهنة الحالة خلال دورة الاستعراض السابقة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 )٢٠١٠(ألف  )٢٠٠٩ (ألف )سوهاكام( في ماليزيا حقوق الإنسانلجنة 

أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن تعزز الحكومة مركز لجنة حقوق              -٩
المؤسسات بمركز  للمبادئ المتعلقة   اً  وصلاحياتها ومهامها وفق  ) سوهاكام(الإنسان في ماليزيا    

دعا الفريـق العامـل       كما ).مبادئ باريس (ن وحمايتها   الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسا    
وينبغـي  .  ألـف  المركـز ماليزيا إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة كي تحافظ اللجنة على            

مرافـق احتجـاز    إلى   اللجنة والمنظمات غـير الحكوميـة        سبل وصول للحكومة أن تسهل    
 وتقـديم خـدمات      فيها لرصد الأوضاع السائدة  المهاجرين، ومحابس الشرطة، والسجون،     

  .)٢١(إضافية بالشراكة مع الحكومة

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات المعاهدات  -ألف  

  حالة الإبلاغ  -١  

 هيئة المعاهدة
الختامية الواردة  الملاحظات

 في دورة الاستعراض السابقة 
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 الاستعراض السابقة 
آخر الملاحظات 

 حالة الإبلاغ الختامية

اللجنة المعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد المرأة

ــديم  - - ٢٠٠٦مايو /أيار ــد تق ــأخر موع ت
التقريرين الثالث والرابع   

 ٢٠٠٨  عاممنذ

لم تنظر بعد في التقـارير       - - ٢٠٠٧فبراير /شباط لجنة حقوق الطفل
الرابع؛ يحل  لى  إ  الثاني من
موعــد  ٢٠١٤  عــامفي

تقديم التقريرين الأولـيين    
ــشأن  ــول ب البروتوك

الاختياري للجنة حقـوق    
الطفل المتعلـق بإشـراك     

ــال في ــات الأطف  التراع
البروتوكــول  والمــسلحة

الاختياري للجنة حقـوق    
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 هيئة المعاهدة
الختامية الواردة  الملاحظات

 في دورة الاستعراض السابقة 
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 الاستعراض السابقة 
آخر الملاحظات 

 حالة الإبلاغ الختامية

الطفل المتعلق ببيع الأطفال    
وبغاء الأطفال واسـتغلال    
  الأطفال في المواد الإباحية

بحقـوق    المعنيـة  لجنةال
  ذوي الإعاقةالأشخاص

 الأوليتأخر تقديم التقرير     - - -
 ٢٠١٢  عاممنذ

  الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة من هيئات المعاهدات  -٢  

  الملاحظات الختامية    

  تاريخ التقديم  الموضوع  موعد التقديم المقرر  هيئة المعاهدة 
-  -  -  -  

  الآراء    

  الحالة  عدد الآراء  هيئة المعاهدة
-  -  - 

  )٢٣(التعاون مع الإجراءات الخاصة  -باء  

  الحالة الراهنة السابقة   خلال دورة الاستعراضالحالة في  
  لا  لا  الدعوة الدائمة

  )٢٠١٠(الاحتجاز التعسفي   )٢٠٠٧(التعليم   الزيارات التي تمت
  )٢٠١١(ميانمار 

  الغذاء  يارة لم تتم الموافقة على أية ز  الزيارات الموافق عليها من حيث المبدأ
  الشعوب الأصلية

ــلية   الزيارات التي طُلب إجراؤها ــشعوب الأص ــب(ال ــدم الطل  قُ
  )٢٠٠٥ عام

  )٢٠٠٥  عامقدم الطلب(الإرهاب 
  )٢٠٠٦  عامقدم الطلب(حرية الدين 
  )٢٠٠٦  عامقدم الطلب(المهاجرون 

  حرية تكوين الجمعيات والتجمع
 تـذكير في (المدافعون عن حقوق الإنسان  

  )٢٠١٠ عام
  استقلال القضاة والمحامين

  المهاجرون
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  الحالة الراهنة السابقة   خلال دورة الاستعراضالحالة في  
  )٢٠٠٧  عامقدم الطلب(قضايا الأقليات 

 قــدم الطلــب(الاحتجــاز التعــسفي 
  )٢٠٠٨ عام

  قضايا الأقليات
 ٢٠١٠تـذكيران في عـامي      (الإرهاب  

  )٢٠١٢و
  العنصرية

الردود على رسائل الادعـاء والنـداءات    
  العاجلة

 بلاغات ٤وردت الحكومة على .  بلاغا٢٢ًفي أثناء الفترة موضوع الاستعراض، أُرسل 
  .منها

دعوة دائمة إلى المكلفـين     توجه أية     لم لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن ماليزيا        -١٠
  .)٢٤(بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  -جيم  
  .)٢٥(٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩تبرعت ماليزيا بالمال للمفوضية في   -١١

   الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانتنفيذ الالتزامات  -ثالثاً  

  المساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ٢الفقرة   قد عدلت    الحكومةبالرغم من أن     هأنإلى   فريق الأمم المتحدة القطري      أشار  -١٢

 فإنهاز، لعدم التمييكأساس نوع الجنس لتشمل  ٢٠٠١يوليه / من الدستور في تموز٨من المادة  
أنه رغم  باً  أيضوأفاد الفريق   . )٢٦(تمييزية كثيرة اً  تعدل قانون العقوبات الذي يتضمن أحكام      لم

التزام ماليزيا  بوجوب مراعاة    والقاضي   ٢٠١٢يوليه  /القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في تموز      
إليها  الرجوع كمةيجوز للمحبموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبأنه 

 ٨ من المادة ٢الفقرة الوارد في   " القائم على نوع الجنس   تمييز  ال"و" ساواةالم"لتوضيح مصطلح   
 أخرىوالمقترن بأسباب   نوع الجنس   القائم على   من الدستور، فإن الصيغة توحي بأن التمييز        

  .)٢٧(مباحاًيزال  لا
لأصلية، والمعاقين، واللاجئين،   وأعرب الفريق عن قلقه من التمييز في حق الشعوب ا           -١٣

وملتمسي اللجوء، والمهاجرين، وعديمي الجنسية، والسحاقيات، واللواطيين، ومزدوجي الميل         
 عـن   تبتقارير تحـدث  أيضاً   وأحاط علماً . الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال     

ق بالمـدارس   الالتحـا من   طفل فلبيني يحتمل أن يصبحوا عديمي الجنسية         ١٥ ٠٠٠حرمان  
  .)٢٨(الحكومية والاستفادة من المرافق الأساسية
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المعنية بتطبيـق الاتفاقيـات     ووقالت منظمة العمل الدولية إن لجنة الخبراء التابعة لها            -١٤
بـشأن مـساواة   ) ١٩٥١ (١٠٠ على تطبيق الاتفاقية رقم ا، في تعليقاته أشارتوالتوصيات  

أهمية مفهوم الأجـر    إلى  مة متساوية في ماليزيا،     العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قي       
المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في القضاء على التمييز في الأجور بسبب نوع الجنس،              

 النمطيـة والقوالـب   المواقف الأبوية   متى كانا قائمين على     ، خاصة   للتفرقة المهنية والتصدي  
  .)٢٩( في سوق العمل والمجتمعيتعلق بأدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم فيما

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -باء  
تزال تطبق علـى بعـض     لاأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن عقوبة الإعدام    -١٥

 رئـيس   بعض البيانات العامة التي أدلى بها الوزير المكلـف في إدارة          إلى  اً  وأشار أيض . الجرائم
 فرض إنهاءأن مجلس وزراء ماليزيا بحث إمكانية       للإفادة ب قانونية والبرلمانية   الوزراء بالشؤون ال  

يشير   ماوهو، "نَقَلة المخدرات"قضايا المخدرات التي يتورط فيها في أحكام الإعدام الإجبارية 
  .)٣٠(إمكانية وقف فعلي لتنفيذ عقوبات الإعداميبدو إلى   ماعلى
يلـزم مـن تـدابير      مادولية الحكومة على اتخاذ  وحثت لجنة خبراء منظمة العمل ال       -١٦

جنـسياً    أو للتعاون مع البلدان المجاورة لوضع حد للاتجار بالأطفال لاستغلالهم في العمـل           
  .)٣١( أشكال عمل الأطفالأ واستخدام الأطفال المهاجرين في أسولأغراض تجارية

 ـ    لا وقال فريق الأمم المتحدة القطري إن قضية العنف المترلي          -١٧  ـاً  تزال تثير قلق  .اًبالغ
 وتوسّـع   ٢٠١١  عام  عدل في  ١٩٩٤  لعام العنف المترلي المتعلِّق ب قانون  الإلى أن   أيضاً  وأشار  

بيـد أن الاغتـصاب     ". الإيذاء النفسي، مثل جرح المـشاعر     "تعريف العنف المترلي ليشمل     
  .)٣٢(يعد جريمة جنائية حتى الآن  لاالزوجي

في اً  أن قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أثيرت علن       وأعرب الفريق عن قلقه من        -١٨
، قيل إن وزارة الصحة الماليزية تعد مبادئ توجيهية ٢٠١٢ديسمبر /الأولكانون   وفي.ماليزيا

  .)٣٣(لإعادة تصنيفه على أنه ممارسة طبية
بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي        المقرر الخاص المعني     ، بعث ٢٠١٢  عام وفي  -١٩
والمقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام   المعتقد    أو  والمقرر الخاص المعني بحرية الدين     ،تعبيروال

زعم اعتقالـه    رسالة مشتركة بشأن صحفي      اً،تعسف  أو بإجراءات موجزة   أو خارج القضاء 
 رُحل من ماليزيا إلى بلد آخر حيث ظـل          زعم أنه ،  ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٢  وفي .وترحيله
رغم إعلان الصحفي توبته على الملأ وأنه مسلم، قيل إن الاحتمال كبير بأن             و. منذئذاً  محتجز

  .)٣٤("تويتر"بالإعدام بسبب نشره مشاركة على من ثم يحكم عليه وأن يُتهم بالكفر 
، فترات ٢٠١٠  عامولاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أثناء زيارته في  -٢٠

، أحياناً إلى سنوات عديدة   لتي يقضيها المتهمون، والتي قد تصل       ااً  الحجز المؤقت الطويلة نسبي   
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الشرطة يقصر رجال     ما وكثيراً. إلى قلة الموظفين واكتظاظ المحاكم    اً  وذلك لأسباب تعود غالب   
. واستشارة محامٍ يختارونه بأنفـسهم    المحتجزين بحقوقهم في الاتصال بأفراد أسرهم       في إبلاغ   

. يسر لهم سبل الاستعانة بمحـامين     رطة المشتبه فيهم دون أن تُ     الشأفراد  ستجوب  ي مااً  وغالب
 ويحرِم الاطلاع المحدود على الأوراق قبل المحاكمة المدعى عليهم من الدفاع عـن أنفـسهم              

صـارمة علـى   اً ويفرض القانون قيود. الأدلة التي بحوزة الحكومةاً تتاح دائم  ولا .يجب كما
من عدم حصول النساء على معاملة منصفة مـن         ى  فقد تلقى الفريق العامل شكاو    . الطعون
  .)٣٥(المحاكم الشرعيةجانب 
 ينبغي تعريض أي شخص للاحتجـاز التعـسفي         لا وشدد الفريق العامل على أنه      -٢١
وذُكّـرت  . بصرف النظر عن وضعه من جهة الهجـرة       وذلك  مروعة،  احتجاز  ظروف  ل أو

سدية والنفسية والحق في الأمن في مراكز الحكومة بأنها مسؤولة عن كفالة الحق في السلامة الج
  .)٣٦(احتجاز المهاجرين

  في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  بماإقامة العدل،  -جيم  
اعتبارها عدم  أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن تضع الحكومة في             -٢٢

  .)٣٧(احتجاز أي شخص دون محاكمة عادلةجواز 
 الأطفـال   تجنيـب أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن الحكومة بحثت قـضية            و  -٢٣

 أنـه إلى اً وأشار أيـض  . تعتمد أي سياسية محددة بشأنها      لم نظام العدالة الجنائية، لكنها   مواجهة  
تناسب الأطفال،    لا فالمحاكم الجنائية .  بشكل متخصص  لقضية الأطفال الجانحين  يتم التصدِّي    لم

 في الحبس الاحتياطي بسبب ارتكـابهم مخالفـات،       هناك أعداد كبيرة من الأطفال      و  عام بوجه
  .)٣٨(كمبدأين يلجأ إليهما في المطاف الأخير التناسب والاحتجاز آمبديتبع دائماً  ولا

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -دال  
إلى أن  اً  يبدو، مشير   ما ، على قال فريق الأمم المتحدة القطري إن زواج الأطفال في تزايد           -٢٤

، ٢٠٠٩  عام  في ٩٩، و ٢٠٠٨  عام  طلب زواج من قُصّر في     ٧٥دائرة الشؤون الإسلامية تلقت     
  .)٣٩( سنة١٦فتيات دون من هذه الطلبات تخص ال في المائة ٩٠، ٢٠١٠  عام في١٠١و

الحق الجمعيات والتجمع السلمي و المعتقد وحرية التعبير وتكوين  أوحرية الدين  -هاء  
  السياسية في المشاركة في الحياة العامة والحياة

الإسلامية المحافظـة الـتي    الأيديولوجيةزيادة  أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن      -٢٥
تأمر بـه     ما  بخلاف اً،ومضمون  قدرة المسلمين على ممارسة دينهم، شكلاً     تهدد  تأخذ بها الدولة    
 باستخدام تدابير عقابية، والتوسل     للإسلام ودعمه  رسمي   فترويج منظور واحد  . السلطات الدينية 
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 للدولة وغير   الصادرة عن جهات فاعلة تابعة    بالشريعة والقوانين المدنية لإسكات الآراء المخالفة       
فيمنـع  .  الخوف والجهل، ويشجع التعصب في العلاقات بين الطوائف وداخلها         تابعة لها يغذي  

  .)٤٠(ممارسة شعائرهم علناً والتصوف محظور  أوالشيعة من تنظيم احتفالات عامة
إلى حظر عدد من منشورات ديانات أخرى، منـها الـصحيفة           اً  وأشار الفريق أيض    -٢٦

 Muslim"، والكتابان المعنونـان  )The Herald -ذو هيرالد (الرسمية لكنيسة الروم الكاثوليك 
Women and the Challenges of Islamic Extremism "و"Allah, Liberty and Love")٤١(.  

 وقال الفريق إن الحكومة استمرت في استعمال قانون الصحافة والمنشورات المطبوعة            -٢٧
، ١٩٤٨  لعامالفتنةالمتعلِّق بإثارة قانون ال، و١٩٧٢  لعام، وقانون الأسرار الرسمية١٩٨٤ لعام

الإنترنـت   لـى تشديد الرقابة عفي ذلك محاولات   بما المعارضة،لإسكاتوقانون العقوبات،  
واستندت الحكومة إلى كون الإسلام دين الاتحاد في ماليزيا لقمـع           . والتضييق على المدونين  

  .)٤٢(وكبح التحاور والتباحث والتناقش
قـانون  ال أن   ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١١وأشار الفريق إلى أن رئيس الوزراء أعلن في           -٢٨

يقـدم أي     لم  قانون الوئام الوطني، لكنه     سيلغى ويحل مكانه   ١٩٤٨  لعام الفتنةالمتعلِّق بإثارة   
وعـدلت الحكومـة قـانون الـصحافة        . )٤٣(علناً عن قانون الوئام الوطني المقترح     تفاصيل  

 لإبطال شرط الترخيص السنوي للمنـشورات وإجـازة         ١٩٨٤  لعام والمنشورات المطبوعة 
ار المحكمة العليـا في     إلى قر اً  وأشار الفريق أيض  . الطعن في قرارات وزير الداخلية لدى المحاكم      

كوالالمبور الذي نقض قرار وزارة الداخلية رفض ترخيص النـشر علـى بوابـة إخباريـة                
  .)٤٤(شبكية
 في ماليزيا مقارنـة     بيئة خالية من القيود   تزال    لا وأشارت اليونسكو إلى أن الشابكة      -٢٩

 ـ           انون الـصحافة   بوسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة التي تحكمها قوانين أشد صرامة، مثل ق
) ألف(١١٤لكنها ذكرت أن التعديل الأخير على المادة        . ١٩٨٤  لعام والمنشورات المطبوعة 

رية التعبير، لأن القانون    تتعلَّق بح  مشكلة   أثار الذي أقره البرلمان     ٢٠١٢  لعام الأدلةمن قانون   
 ـفي ذلك وسائط الإعلام الاجتماعية وحسابات         بما مجال الاتصال، يحمّل صاحب    دونات، الم

  .)٤٥(مسؤولية إثبات براءته عند ارتكابه مخالفة مزعومة
 القـانون   عدم تجريم التشهير والاتجاه لإدراجه في     : يلي  بما وأوصت اليونسكو ماليزيا    -٣٠

للمعايير الدولية؛ وسن قانون لحرية الإعلام يتفق مع المعايير الدولية؛ وتيسير إنشاء            اً  المدني وفق 
 إجراءات منها مراجعة قـانون الـصحافة والمنـشورات المطبوعـة    وسائل إعلام مطبوعة، ب 

 بحيث ينسجم مع المعايير الدولية؛ واستحداث آلية للرقابة الإعلاميـة الذاتيـة؛             ١٩٨٤ لعام
، الذي يحمّل مستعمل وسائل     ٢٠١٢  لعام الأدلةوإعادة النظر في التعديل الأخير على قانون        

الفتنة المتعلِّق بإثارة   قانون  الر في جهودها الإيجابية لإبطال      لزوم لها؛ والاستمرا    لا الإعلام أعباء 
  .)٤٦(وقانون الأمن الداخلي، اللذين يعيقان حرية التعبير إعاقة شديدة
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، حذر كل من المقرر الخاص المعني بـالحق في          ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٧وفي    -٣١
 الرأي والتعبير،  بالحق في حريةالمعنيحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص 

والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخـاص المعـني بحقـوق              
يقيد الحـق في    "الإنسان للمهاجرين، من أن سن قانون جديد للتجمع السلمي في ماليزيا قد             

 تتراوح بـين  لى أن القيود    وأشاروا إ ". يتسم بالتعسف وعدم التناسب   اً  التجمع السلمي تقييد  
 سـنة مـن التجمـع    ٢١حظر الاحتجاج في الشوارع، ومنع غير المواطنين والمواطنين دون    

  .)٤٧(فرض شروط على وسائل الإعلام للوصول إلى التجمعات العامةوبين ، سلمياً
 ٢٠١٢  لعـام  وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن قانون التجمعات السلمية           -٣٢

على حرية التجمع السلمي أشد صرامة من تلك المنـصوص          اً   بعض المناطق، قيود   يفرض، في 
 ٥٠فالقانون الجديد يحظر التجمعات ضمن مـساحة        . ١٩٦٧  لعام عليها في قانون الشرطة   

وأماكن من بعض الأماكن، مثل المشافي، ومحطات البترين، ومحطات القطار، والمدارس،           اً  متر
". مظـاهرات شـوارع   "المسيرات، التي عُرّفت بأنها     اً  ر أيض ويشمل الحظ . ، والجسور العبادة

ويُلجأ إلى الملاحقات الانتقائية، بالتحقيق مع منظمي التجمعات السلمية غير المدعومة مـن             
  .)٤٨(حكومة ماليزيا

 يبـيح   ٢٠١٢  لعـام  )الجرائم الخاصـة  (وأشار الفريق إلى أن قانون التدابير الأمنية          -٣٣
مهمة الإشـراف   المحاكم  تمارس    ولا . كحد أقصى   يوماً ٢٨دة  لميه  للشرطة احتجاز مشتبه ف   

إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون        اً  وأشار الفريق أيض  . على الاحتجاز 
فباتت تنص على أن الأمور التاليـة بمثابـة   لقوانين الجديدة  وازدوج أثر ا  . الإجراءات الجنائية 

الرسائل الإلكترونية بـشأن أي حـدث       في ذلك     بما إرسالها، أو/وتبادل المعلومات   : جرائم
  .)٤٩(يحث على التمرد على القانون  أويضعف الديمقراطية البرلمانية

 حرية الرأي والتعبير،  بالحق في   المقرر الخاص المعني     ، أعرب كل من   ٢٠١١  عام وفي  -٣٤
يات، والمقـررة الخاصـة   والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمع 

 صدر عن المحكمة يفرض علىالمعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقهم بشأن قرار 
 ٢٠١١يوليـه   / تموز ٧المعلومات الواردة في    وأفادت  . دخول كوالالمبور يزعم حظراً على     ما
 في  المكـوث اً   شخـص  ٩١أن محكمة الصلح في كوالالمبور أصدرت أمر تقييد يحظر على           ب

السجن مـدة     أو وقد يفضي الإخلال بالقانون إلى غرامة     . المرور بها   أو دخولها  أو كوالالمبور
المحكمة أصدرت الأمـر المـذكور إبـان        ويزعم أن   . كلا الأمرين معاً    أو  أشهر ٦تصل إلى   

نظمها التحالف من أجل انتخابـات نظيفـة        " مسيرة من أجل الديمقراطية   "ظاهرة  لمعداد  الإ
وأفيد باعتقـال   . ٢٠١١يوليه  / تموز ٩جرت في   و،  )Bersih" (برسيه"باسم  رف  يعونزيهة،  
وأشار المقـررون الخاصـون     . )٥٠(المظاهرةدعم   مناضل بعد مشاركتهم في      ١٠٠أكثر من   
 العمـل  ى من قو شخصا٥٤ًيزعم   ماقد اعتقلت على  إلى أن السلطات الماليزية     اً  الثلاثة أيض 
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 وتاريخ ٢٠١١مارس / بين آذار )٥١(لإنسان الماليزي من أجل حقوق الهندوس وحزب حقوق ا      
  .تقديم البلاغ

" برسـيه "نظمه تحالف   اً  ثانياً  سلمياً  وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن تجمع         -٣٥
 ألقى الضوء على النهج السلبي الذي تنتهجه الـشرطة الملكيـة            ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٨ في

 ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثـاني ١٢في   عاملتجمعاً حقورُخص لا. الماليزية إزاء حرية التجمع  
وعمدت .  فرضته الشرطة   مختلفاً  شرطاً ٢٧    بنظمته أحزاب المعارضة السياسية، على أن يتقيد        

الشرطة، بعد انتهاء التجمع، إلى التحقيق في مخالفة تلك الشروط، مثل مـشاركة الأطفـال               
  .)٥٢(صراحة ٢٠١٢  لعام سنة، وهو أمر يحظره قانون التجمعات السلمية١٥ دون
، دعا كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٧وفي    -٣٦

حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيـات،             
أخرى معنية إلى احترام    اً  حرية الرأي والتعبير، الحكومة وأطراف     بالحق في والمقرر الخاص المعني    

وحماية العمل المشروع الذي يقوم به فريقٌ جامعٌ لمنظمات غير حكومية تنظم حملة لإصلاح              
وحـث  . ٢٠١٣أبريـل   /للانتخابات العامة المقررة في نيـسان     اً  العملية الانتخابية استعداد  

، اسمهـا أمبيغـا     "برسـيه "ة الفاعلة لواحدة من زعماء      السلطات على توفير الحماي   المقررون  
  .)٥٣(من مجموعات مختلفة من الأفرادسرينيفاسان، وأعضاء آخرين، من التحرش والتخويف 

حرية الرأي والتعبير، والمقـرر     بالحق في   ، أرسل المقرر الخاص المعني      ٢٠١٢  عام وفي  -٣٧
الجمعيات، والمقررة الخاصة المعنية بحالة     الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين         

المدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة ادعاء مشتركة بشأن مزاعم استمرار مضايقة المنظمة غير    
فقد أفيد بـأن هـذه   ). Suara Rakyat Malaysia(الحكومية المسماة سوارا راكيات ماليزيا 

اء في تقـارير أن التحقيقـات       فقد ج . المنظمة وقعت ضحية حملة تشويه في وسائل الإعلام       
وأعرب فريـق الأمـم     . )٥٤(اًنزاهة المنظمة قد يكون الباعث عليها سياسي      والاعتداءات على   

  .)٥٥(المتحدة القطري عن شواغل مشابهة
اللجوء عم  ز، أعرب كثير من المقررين الخاصين عن شواغلهم بشأن          ٢٠١٢  عام وفي  -٣٨
 إنفاذ القوانين مع المحتجين السلميين، ومضايقات       سلطاتمن جانب   استخدام القوة   إلى  إفراط  ب

 ـ المعلومات الـواردة     وأفادت. الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان     أن الـشرطة ردت    ب
. ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٨في كوالالمبور في    " برسيه"نظمه تحالف     عام بوحشية على اعتصام  

لتفريق المتظـاهرين    وخراطيم المياه    دموعالمسيَّل لل الغاز  اً  وأفيد بأن الشرطة استخدمت عشوائي    
بأن قوات الأمن اعتدت على الإعلاميين      اً  وأفيد أيض . فأصابت كثيرين منهم بجروح   ،  السلميين

  .)٥٦(الذين كانوا ينقلون أحداث الاحتجاج



A/HRC/WG.6/17/MYS/2 

GE.13-16181 14 

  عمل عادلة ومؤاتيةظروف   وفيالحق في العمل  -واو  
تابعة لمنظمة العمل الدولية إلى أنه نجـم        رية تكوين الجمعيات ال   المعنية بح لجنة  الأشارت    -٣٩

وتطبيقهما، لسنوات عـدة، انتـهاكات      الصناعية  علاقات  الوقانون  العمال  عن قانون نقابات    
 .)٥٧(خطيرة للحق في التنظيم والمساومة الجماعية؛ وحثت الحكومة علـى تعـديل القـانونين             

يلزم من التدابير     ما على اتخاذ لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الحكومة       حثت  ،  ٢٠١١ عام وفي
  .)٥٨(التي تؤمّن لموظفي الحكومة غير العاملين في إدارة الدولة الحق في المساومة الجماعية

أسفها رية تكوين الجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية عن         المعنية بح لجنة  وأعربت ال   -٤٠
نضمام إليها، وحثت الحكومة    عدم اعتماد أي سياسة تجيز لخدم المنازل تكوين جمعيات والا         ل

لضمان تمتُّع خدم المنازل جمـيعهم      التدابير التشريعية،   في ذلك     بما على اتخاذ التدابير اللازمة،   
  .)٥٩(والانضمام إليهاالحق الفعلي في إنشاء منظمات من اختيارهم ب

فال وذكّرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الحكومة بأن الأطفال المهاجرين، وأط            -٤١
لأسوأ أشكال عمـل الأطفـال،      بشكل خاص   الشوارع، والأطفال خدم المنازل، معرضون      

  .)٦٠(وطلبت إليها اتخاذ تدابير فاعلة محددة المدة لحماية هؤلاء الأطفال
فعاليـة  عن التدابير التي اتخذتها للتأكد مـن        تقديم معلومات   الحكومة  إلى   اللجنة   وطلبت  -٤٢

يتعلَّق بظروف عملهم، ومن      فيما  تحمي العمال المهاجرين من التمييز     التشريعات التي تطبيق وإنفاذ   
  .)٦١(آليات فعالة متاحة للعمال المهاجرين كي يقدموا شكاواهم دون خوف من الانتقاموجود 

  الحق في الضمان الاجتماعي  -زاي  
 الـتي   إلى أن أوجه عدم المساواة في المعاملة      لجنة خبراء منظمة العمل الدولية      ارت  شأ  -٤٣

 تتعارض مـع أحكـام   ١٩٩٣أبريل / نيسان١نظام الضمان الاجتماعي الماليزي منذ      تعتري  
بشأن المساواة في المعاملة بين العمال ) ١٩٢٦ (١٩رقم : اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية

بـشأن  ) ١٩٤٩ (٩٧يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل؛ ورقـم    فيما الوطنيين والأجانب 
ينقل العمال الأجانـب    الذي  وطني  التشريع  هو ال اللامساواة  وسبب  . جل العمل الهجرة من أ  

 سنوات من مخطط الضمان الاجتماعي للمـوظفين        ٥تقل عن     لا عملوا في ماليزيا مدة   الذين  
  .)٦٢(يض العمالوإلى مخطط تع

  الحق في الصحة  -حاء  
ة إلى الحكومـة عـن      ، أرسل المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة رسال        ٢٠١١  عام في  -٤٤

. الآثار السلبية التي قد تحدثها اتفاقات الشراكة عبر المحيط الهادئ على الحـصول علـى الـدواء                
أن جولات عدة من المفاوضات بـشأن تلـك الاتفاقـات جـرت      ب المعلومات الواردة    وأفادت
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قات تقوية  وأفيد بأن من شأن بعض أحكام الملكية الفكرية للاتفا        . حكومات، منها ماليزيا   ٩ بين
المعايير الجديـدة    وزعم أن .  الأدوية المنقذة للحياة ووضع حواجز تعيق الحصول عليها        اتاحتكار

تأثيراً سلبياً   ؤثر أيضاً يمكن أن ت  ، بل   إلى ارتفاع أسعار الأدوية   فحسب  تفضي    لن للملكية الفكرية 
  .)٦٣(في الصحةبالحق اطنيها موتمتُّع قدرة البلدان النامية على اتخاذ إجراءات إيجابية لتأمين على 

  الحق في التعليم  -طاء  
، أوصى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بأن تضمن ماليزيا مبدأ            ٢٠٠٩  عام في  -٤٥

جنسية من الجنسيات، علـى       أو التعليم المجاني، بغض النظر عن الانتماء إلى إثنية من الإثنيات         
  .)٦٤(لتدريج حتى يشمل المرحلة الثانويةمستوى المرحلة الابتدائية على الأقل، وبا

 بإنشاء وحدة لشؤون السكان الأصليين في وزارة التعليم،         أيضاًالمقرر الخاص   وأوصى    -٤٦
تكون لها علاقات بالمجتمعات المحلية للسكان الأصليين، لمعالجة قضايا التعليم التي تؤثر في جميـع            

 احتياجاتهـا   تـدرج كن جزيرة بورنيو، بحيث     فيها تلك التي تس     بما تلك المجتمعات في البلاد،   
وأوصى بـأن تـضع ماليزيـا       . ووجهات نظرها في تحسين تعليم أفرادها في سياسات التعليم        

سياسات وبرامج إحصائية توفر معلومات مستمرة عن عدد الأطفال غير الملـتحقين بـالتعليم              
 الجنسية، وأطفـال    وديم اللجوء، والأطفال ع   ون وملتمس بمن فيهم الأطفال اللاجئو   الحكومي،  

، وأطفال الشوارع، في جميع أنحاء ماليزيا، موزعةً        )الشرعيين وغير الشرعيين  (العمال المهاجرين   
الإثني، ونوع الجنس، والإعاقة، والمناطق الريفية والحضرية، قصد رسم         والأصل  حسب الولاية،   

  . )٦٥( الوطنيسياسة واتخاذ تدابير مناسبة لإلحاق هؤلاء الأطفال بنظام التعليم
 بحيث يتسنى للأطفال    ١٩٩٦  لعام بمراجعة قانون التعليم  اً  وأوصى المقرر الخاص أيض     -٤٧

أن يلتحقوا بمؤسسات التعليم، الأمر الذي يكفل حق جميع         ميلاد  الذين ليست لديهم شهادة     
 ـ  أو النظر عما إذا كانوا لاجئين    بصرف  الأطفال في التعليم في أنحاء ماليزيا كافة،         سي ملتم

. أطفال شوارع   أو غير شرعيين   أو أطفال عمال مهاجرين شرعيين     أو عديمي الجنسية   أو لجوء
وشدد على أنه ينبغي لماليزيا أن تتخذ التدابير الضرورية للأخذ بالمنظور الجنساني في جميـع                

  .)٦٦(مراحل التعليم، ومن ذلك تدريب المعلمين
تبلغ عن إمكانية   أن  أو  /وفي التشريعات    اًوأوصت اليونسكو ماليزيا بأن تدرج أحكام       -٤٨

  .)٦٧(التقاضي بشأن الحق في التعليم لتعزيز فرص احترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله ورصده

  الحقوق الثقافية  -ياء  
أشارت اليونسكو إلى أن أحدث تقييم لسياسة ماليزيا في مجال حمايـة الحقـوق في                 -٤٩

، وهي مبـادرة    ٢٠١٥-٢٠١١رج في الخطة الماليزية العاشرة      المشاركة في الحياة الثقافية أد    
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، أعلنت الحكومة عن تلك الخطة، الـتي        ٢٠١٠ عام  وفي .سنواتخمس  وطنية للتنمية مدتها    
  .)٦٨( الثقافة والسياحةجاليفائدة بماستراتيجيات التنمية ارتبطت فيها أكثر 

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -كاف  
لقطري إن عدم التنصيص على أي عقوبة على عدم التقيـد  قال فريق الأمم المتحدة ا      -٥٠

 إليه عـدم وجـود أي آليـة         اً، مضاف ٢٠١١  لعام الإعاقةالأشخاص ذوي   بأحكام قانون   
الأشخاص تعزيز حقوق   يمثلان تقصيراً شديداً في     للانتصاف القانوني عند عدم التقيد بذلك،       

  .)٦٩(ذوي الإعاقة
فهـم  .  والتحيز والتمييز في حق الأطفال المعاقين      وأشار الفريق إلى استمرار الوصم      -٥١

بسبب قلـة مقـدمي     اً  يواجهون صعوبات في تلقي خدمات الصحة الشاملة، وذلك أساس        
لكشف عـن الإعاقـات     الملائمة ل وسائل  الالرعاية المؤهلين القادرين على العمل معهم وقلة        

في المدارس  الشامل   التعليم   ياسةسفتنفيذ  .  إضافة إلى أن فرص التحاقهم بالتعليم قليلة       اً،مبكر
، وشح الموارد، وقلة الخدمات المتخصـصة        المتعدِّدة التعاون بين الوكالات  يشكل تحدياً لقلة    

  .)٧٠(الموفرة للأطفال المعاقين، وعدد الأطفال الكبير في الفصول

  الشعوب الأصلية  -لام  
أورانغ  "يزيا، المعروفة باسم  الشعوب الأصلية في مال   إن  قال فريق الأمم المتحدة القطري        -٥٢
تواجـه  تـزال     لا صباح وساراواك، ولايتي   في   "الأسأورانغ  " في شبه جزيرة ماليزيا و     "سليأ

حكومـات  وقد قامـت    . الشعوب الأصلية أراضي    أو  أراضي الأجداد  ملكيةتهديدات بشأن   
لصالح دمتها،  استخ  أو الشعوب الأصلية التي شغلتها   أو نقل ملكية الأراضي     /والولايات بإخلاء   

أطراف أخرى، واكتفت بدفع التعويض عن خسائر المنتجات الفلاحيـة المزروعـة في هـذه               
 مختلِـف الولايـات رسميـاً     تعتـرف     لم ،٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وحتى  . الأراضي

سـلطات  وتعتبر  . المعلن أنها تابعة لجماعة أورانغ أسل     راضي  الأ في المائة من     ١٤,٢١ بنسبة إلا
  .)٧١( يتم الإعلان عن ملكيتها  لمالأراضي ملكاً لها وأن لها حرية التصرف فيها طالمات الولايا

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
، أفاد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن النظام المطبق على           ٢٠١١  عام في  -٥٣

مع القـانون   يبدو    ما يتمشى على  لا المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وملتمسي اللجوء،     
 للاحتجازفالمهاجرون غير الشرعيين الذين يصلون إلى البلد يتعرضون . الدولي لحقوق الإنسان

وظروف الاحتجاز في معظم    . الإلزامي دون أن تتاح لهم أي سبل حقيقية للجوء إلى محكمة          
ين على الاعتراض على شرعية      المهاجرين التي شملتها الزيارة تعيق قدرة المحتجز        احتجاز مراكز
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وتلقى الفريق شكاوى تتحدث عن الاعتداء على المحتجـزين، وقلـة الطعـام             . احتجازهم
وأعرب عن  .  في مراكز احتجاز المهاجرين    والشراب والرعاية الطبية، وسوء الصرف الصحي     

 ،)RELA" (فيلق متطوعي ماليزيـا "قلقه إزاء السلطات المفرطة الممنوحة للمنظمة غير الرسمية   
ووردت إليه  . أنشطتها المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين       سيما   لا

وأعرب فريق الأمـم    . )٧٢(جانب فيلق المتطوعين  سوء المعاملة والضرب من      ادعاءات بشأن 
  .)٧٣(المتحدة القطري عن شواغل مماثلة

صلت توفير قـدر معـين مـن      وأشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن ماليزيا وا         -٥٤
 المتعلقـة   ١٩٥١  عـام  في اتفاقية اً  الحماية والمساعدة للاجئين الحاليين رغم أنها ليست طرف       

 المتعلقة بوضـع عـديمي   ١٩٥٤  عام الملحق بها، واتفاقية١٩٦٧  عام باللاجئين وبروتوكول 
فوضية بقرار  وأشادت الم .  المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية     ١٩٦٧  عام الجنسية واتفاقية 

 ملتمس لجوء من الروهنجيا أنقذوا في خليج البنغـال في كـانون             ٤٠ماليزيا قبول استقبال    
  .)٧٤(بالثناءاً جديراً إنساني  باعتباره عملا٢٠١٢ًديسمبر /الأول
 لاجئ فلبـيني في     ٨٠ ٠٠٠وأشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى وجود أكثر من           -٥٥

وجاء في تقييمها أن جميع اللاجئين . لسبعينات والثمانيناتصباح، كثير منهم وصل في اولاية  
. يحصلوا عليها   لم الفلبينيين المسلمين الذين يُفترض أنهم مؤهلون للحصول على رخص الإقامة         

أطفـالهم  وقد أسفر ذلك عن بقاء كثير من        . تجديدهايستطيعوا    لم فبعض من منحوا الرخص   
  .)٧٥(دمات التعليمية والصحية الأساسيةالخمن الحصول على حرمهم   مما،بدون وثائق

شـؤون  لإدارة  إداري    أو يوجد في ماليزيا إطار قـانوني       لا وأشارت المفوضية إلى أنه     -٥٦
وقـد  . تُنشأ آليات للتعامل مع ملتمسي اللجوء واللاجئين عند وصولهم إلى البلاد            ولم اللاجئين

. شاء إطار قانوني لإدارة شؤون اللاجـئين      عقَّدت حالة الهجرة في ماليزيا مسألة الافتقار إلى إن        
ملتمسي اللجوء والمهاجرين بدون وثائق، الأمر الـذي        /يفرق بين اللاجئين    لا القانون الماليزي و

يعرض الفئة الأولى للتوقيف بتهمة ارتكاب مخالفات في مجال الهجـرة، ومـن ثم الاحتجـاز                
وأوصت المفوضية ماليزيا   . )٧٦(دة القسرية ذلك الإعا في    بما والملاحقة القضائية والجلد والترحيل،   

بأن تكفل عدم معاقبة اللاجئين وملتمسي اللجوء بسبب دخولهم وإقامتهم في البلـد خـارج               
عند الضرورة، ولأقصر مدة ممكنة، وأن      في المطاف الأخير      إلا نطاق القانون، وعدم احتجازهم   

  .)٧٧(كليهما  أواللامحدود  أويتوفر لهم الضمانات القضائية لمنع تعرضهم للاحتجاز التعسف
، في إطار الاستعراض الـدوري الـشامل    قدمتوأشارت المفوضية إلى أن الحكومة    -٥٧

ماليزيا تحسن إطارها التشريعي لإنشاء آلية مناسبة       معلومات تفيد بأن    السابق الخاص بماليزيا،    
صادرة عن ق هوية أو ملتمسي اللجوء ممن لديهم وثائ/ولتدبير شؤون من لديهم صفة اللاجئ 

يوضع أي إطار قانوني حتى الساعة، وإن ترتيبـات تقـديم             لم وقالت المفوضية إنه  . المفوضية
ملتمـسي اللجـوء      أو المساعدة وتوفير الحماية لمن يطلبون الحصول على صـفة اللاجـئ          

 لمعاملة اللاجـئين وملتمـسي      وإدارياً تشريعاًإطاراً  وأوصت ماليزيا بأن تسن     . )٧٨(محدودة
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. )٧٩(للجوء وحمايتهم، إضافة إلى آليات مناسبة لاستقبالهم وتسجيلهم ومعالجـة طلبـاتهم           ا
وأشارت المفوضية إلى أن الحكومة وضعت ترتيبات إدارية مخصصة لتسهيل تقديم المفوضـية             

. المساعدة وتوفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء، منها اعترافها بوثائق الهوية التي تصدرها           
  .)٨٠(ذلك نقص شديد في توقيف واحتجاز من بحوزتهم تلك الوثائقونجم عن 

مـن أقليـة     صينياًاً   مواطن ١١وأشارت المفوضية إلى أن ماليزيا رحلت إلى الصين           -٥٨
هـذه  من المنـتمين إلى     لجوء  ال ي ملتمس ٦من  ، إضافة إلى    ٢٠١١أغسطس  /في آب الويغور  
بأن تتقيد بالكامل بمبـدأ عـدم الإعـادة       وأوصت ماليزيا   . سجلين لدى المفوضية  والمالإثنية  

  .)٨١(للقانون الدولي العرفياً القسرية وفق
وأوصت المفوضية ماليزيا بأن توفر الوثائق المناسبة لمن يحتاجون إلى الحماية الدوليـة               -٥٩

بـأن  اً  وأوصتها أيض . )٨٢(وفرص العمل القانوني وتمكنهم من تلقي الخدمات العامة والتعليم        
ع القانونية للاجئين الفلبينيين المسلمين الذين بقي كثير منهم بـدون وثـائق،             تسوي الأوضا 

مع القرار الذي اتخذتـه     اً  وانسجام. لانعدام الجنسية بوجه خاص   الأمر الذي يعرض أطفالهم     
، ينبغي منح اللاجئين الفلبينيين المسلمين وأطفالهم رخـصة إقامـة           ١٩٨٧  عام الحكومة في 

  .)٨٣(التجنُّستمكنهم من طلب 

   يتعلق بها  فيما أوأقاليم محددة  أوالحالة في مناطق/الوضع  -نون  
صباح، وشجع  ولاية  ، حث الأمين العام على إنهاء العنف في         ٢٠١٣مارس  / آذار ٦في    -٦٠

وأعرب عن قلقه من الآثار التي قد تحدثها        .  سلمياً لتسوية الحالة على الحوار بين جميع الأطراف      
  .)٨٤( كل الأطراف على تيسير تقديم المساعدة الإنسانيةوحث الأوضاع على المدنيين،
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